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  المبحــث الثانـــــي

  ى المسؤولية وبدع الاختصاص

  
عن كل أعمال الإدارة التـي   –بصفة عامة  –الواقع أن الدولة تسأل بالتعويض 

تسبب ضررا للغير، سواء كانت أعمالا إدارية، يحكمها القانون العـام وتنظـر أمـام    

ادي إستثناءا دة عامة، و قد تسأل عن بعضها أمام القضاء العـاء الإداري كقاعـالقض

الدولة وفقا لأحكام القانون الخـاص، و أمـام   عنها تسأل فو إذا لم تكن أعمالا إدارية، 

  .القضاء العادي

و لئن كانت الدولة تسأل بالتعويض عن أعمـال الإدارة الضـارة فـي كلتـا      

الحالتين، إلا أن القضاء المختص يختلف في كل حالة عن الأخرى، و كـذلك القـانون   

تطبيق، و من ثمة ينبغي البحث في جهة الاختصاص بالنظر فـي دعـاوى   الواجب ال

مسؤولية الدولة عن الأعمال الإدارية الضارة، سواء اتخذت شكل القرارات الإدارية أو 

  .الأعمال المادية

 الجزائري القضائي لتغير الذي طرأ على النظامل او نظروقبل الخوض في ذلك، 

جية العلمية تقتضي أن لمحـة عـن اسـتعراض    فإن المنه ،1996دستور بعد صدور 

التحول الذي عرفه القضاء الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية، لأن الجهة القضائية 

المختصة بنظر دعاوى المسؤولية تتغير عند تنصيب هيئات القضاء الإداري المسـتقل  

  .عن القضاء العادي

حدثة  في ظل الازدواجية و بناء عليه يمكن استبعاد الحديث عن الأجهزة المست 

الذي يحتاجه البحث،لأن النظام القضائي الجزائري بين الوحـدة و الازدواجيـة   بالقدر 

و وصولا إلى  الاحتلال الفرنسيمنذ العهد العثماني مرورا بفترة عرف تطورا تاريخيا 

مطلـب  ( 1962و سنتناول الاختصاص بدعوى المسـؤولية قبـل     الاستقلال،مرحلة 

، ومعيار الاختصاص )مطلب ثاني(1962ختصاص بدعوى المسؤولية بعد ، و الا)أول

  ).مطلب ثالث( بدعوى المسؤولية 
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  الأول ب ـــــــــــالمطلـ

   1962بدعوى المسؤولية قبل  الاختصاص

المرحلة الأولى وتتعلـق بـالوجود   : وسنتناول من خلال هذا المطلب مرحلتين  

) الفـرع الأول ( صاص في فترة قضاء المظـالم العثماني في الجزائر ونبين فيها الاخت

والمرحلة الثانية و تتعلق بحقبة الاستعمار الفرنسي ونتعرض فيها لاختصاص في فترة 

  ).الفرع الثاني(الاحتلال 

  الفرع الأول

  الاختصاص في فترة قضاء المظالم            

 ـ ي التنظـيم  طبقت الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، النظام الإسلامي ف

الإداري و إدارة المؤسسات في كل المجالات التنظيمية التشريعية  التنفيذية و القضائية 

و من بين فروع النظام القضائي الإسلامي قضاء المظالم ذي الطبيعـة المتخصصـة   

   فما المقصود به وما هي  أسباب نشأته؟  ، للنظر في مظالم الأفراد

  مفهوم قضاء المظالم :    أولا 

  :حسب الترتيب التالي ا المفهوملهذالاصطلاحي المعنى نتناول المعنى اللغوي ثم 

    المعنى اللغوي ) 1

ما تظلمه، و هي : المظلمة اسم ما أخذ منك و الظلامة : جاء في لسان العرب 

شكا من ظلمه، و تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلمه تظليمـا  : المظلمة و تظلم منه 

  )1(. المانعون أهل الحقوق حقوقهم: و أعانه عليه، و الظلمة  لمهأي أنصفه من ظا

   الاصطلاحيالمعنى ) 2

قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة و زجـر   <<يعرف النظر في المظالم بأنه 

  )2(. >> المتنازعين عن التجاحد بالهيبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم في الشريعة و التاريخ الإسلامي، السلطة القضائية دار النفـائس بيـروت، الطبعـة    ظافر القاسم، نظام الح. د )1
  .554ص1978  الأولى

.553 ظافر القاسم، نفس المرجع، ص. د )2
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  قضاء المظالم من خلال ذكر مميزات من يتولاه بقوله لماورديو يعرف ا

، عظيم الهيبة، ظاهر فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر << 

  تثبـت و،  العفة، قليل الطمع، كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلـى سـطوة الحمـاة   

القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين و أن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر إلى 

 )1( >>.الجهتين

أن ولاية المظالم كولايـة القضـاء، و الحـرب، و     أبو زهرة فيرىأما الشيخ 

من يكـون فيـه   و الحسبة، جزء مما يتولاه ولي الأمر الأعظم، و يقيم فيه نائبا عنه، 

و إن  ،و يسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضـيا  الدائمةالكفاية و الهمة 

كان له مثل سلطان القضاء و مثل إجراءاته في كثير من الأحوال و لكن عملـه لـيس   

تنفيذي، فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح قضائيا خالصا بل هو قضائي و 

أو بالعمل الخيري، و يرد لصاحب الحق حقه، فهو قضائي أحيانـا و تنفيـذي إداري   

  )2( .أحيانا

   واختصاصاته المظالم قضاءنشأة  :  ثانيا  

حينما اتسعت رقعة المملكة الإسلامية، و كثر عمالها، و بعدوا عن رقابة قاعدة 

ة، و درت الأرزاق، و أنحرف بعض الفقهاء، و نشأت طبقة من أصحاب النفوذ، الخلاف

، أو من المقربين إليه، أو من عمال الدولـة، أو ممـن    من أقرباء الخليفة اسواء كانو

علـى بعـض   ف استمدوا سلطانهم بالزلفى، وكان طبيعيا حينما وقع هذا كله أن يقع حي

الناس، فيسلبونهم حقوقهم أو يمنعوهم منها، ، و أن يبغي بعض هؤلاء على  المواطنين

أو يعتدون عليهم بمختلف أساليب العدوان فالناس منذ كانوا متفاوتون في التمسك بأحكام 

  .الدين، و بالتزام أوامره، و باجتناب نواهيه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجـزء الأول القضـاء الإداري،    النظام القضائي الجزائري ، فيعمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  .د )1
  .150ص ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1998

  . ، نفس الصفحةالمرجعنفس عمار عوابدي ،  .د) 2
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و ما فسـد النـاس و لكـن     <<عن هذا بقوله  بديع الزمان الهمذانيو قد عبر 

م ـل العادين على غواريهـأن يترك حبول ـو لم يكن من المعق >>اضطرب القياس 

خطأ غير مقصود، أو يجتهد بنية حسنة ، فـي أمـر    )الموظف  (و قد يرتكب العامل 

لذلك كان لا بد مـن إنشـاء    - و هذا في أحسن الاحتمالات –خلافا لأحكام الشريعة 

قضاء خاص، يتولى الفصل في هذه الأمور كلها و في غيرها، فقد كان عدوان الدولـة  

المظـالم، غيـر أن    قضѧاء ورة عامة، على الأفراد السبب الأصـلي فـي إنشـاء    بص

وهو من هذه الناحية يشبه إلى حد بعيد مـا يسـمى    )1(. اختصاصاته توسعت فيما بعد

  .اليوم القضاء الإداري في الدولة الحديثة

إن من أهم الاختصاصات ذات العلاقة بالموضوع عندما ينظر ديوان المظالم 

ولاة على الأفراد و الجماعات و الرعية و يقابله فـي القضـاء الإداري   في تعدي ال

اليوم ما يعرف بمنازعات تجاوز السلطة و منازعات المسؤولية الإدارية التي تقضي 

  .بإلغاء القرارات المعيبة وتلزام الإدارة بتعويض المتضررين من تعدياتها

الدواوين علـى خـلاف   يختص ديوان المظالم أيضا بالنظر فيما أثبته كتاب  

الحقيقة عندما يحيدون عن إثبات أموال المسلمين بالنقص أو بالزيادة و يمكن إدراج 

هذا النوع ضمن المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة و طريقة سيرها  و المسؤولية 

  )2(.عن أخطاء الموظفين

يخ وقد عرفت الجزائر قضاء المظالم و طبقته في العهد الإسلامي حتـى تـار  

حيـث    العثمـاني حكـم  الالتاريخية المتتابعة إلى غاية  لمراحعبر الالاحتلال الفرنسي 

  ينظرون فيها حسب أهوائهم وظهرت  ااحتفظ الأتراك  بولاية المظالم، رغم أنهم كانو
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .554 ظافر القاسم، المرجع السابق، ص. د )1
للمنازعات الإدارية، الأنظمة القضائية المقارنة و المنازعات الإدارية، الجزء  مسعود شيهوب، المبادئ العامة. د)  2

  .24، ص 1999الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
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في أخر عهدهم بالجزائر تلك الفجوة العميقة بين المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية 

  )1( .و التطبيق الواقعي لها

يعته القانونية والقضائية الخاصة نظاما قضائيا يختلف و يبقى قضاء المظالم بطب  

و اسـتقلاليته فـي    تهعن نظام القضاء العادي في الشريعة الإسلامية، مما يؤكد أصال

أهدافه و وظائفه بإخضاعه الحكام و ولاة الأمور لسلطان المبـادئ الشـرعية و منـع    

  .تعديهم على الأفراد

  الثاني  الفرع

  الاحتلال فترة  في اصالاختص               

خلال هذه المرحلة ساد النظام القضائي الفرنسي حيث كان يتبع كليا مـا هـو       

  : معمول به في فرنسا و قد مر بمرحلتين أساسيتين هما

  مرحلة الإدارة القاضية: أولا

وساد فيها نظام وحدة القضاء  1848و  1830وقد عرفت الفترة الممتدة بين عام      

دارة العاملة هي الإدارة القاضية ، أي أن الإدارة العامة هي القاضي و في ظل نظام الإ

  .الخصم في نفس الوقت

و اختصت المحاكم العادية بالنظر في كل الدعاوى مهما كان نوعها ابتدائيا و      

يطعن في أحكامها بالاستئناف أو بالنقض أمام مجلس الإدارة كجهة واحدة ثم تحول هذا 

المنازعات الذي يمارس كافة الاختصاصات المخولة لمجالس الأخير إلى مجلس 

  العمالات في فرنسا في ذلك الوقت و يطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس

و تمارس كافة الاختصاصات التي كانت مخولة لمجالس المحافظات في فرنسا في   

ق الأفراد، لكن ذلك الوقت وحاول أن يحد من حالات التعسف و الاعتداءات على حقو

  .تدخلات السلطات العسكرية القائمة آنذاك حالت دون ذلك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  .د)  1
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أنشئت ثلاثة مجالس مديريات، في كل من وهران، قسـنطينة   1847وفي سنة     

ز للإدارة، وتمحور اختصاصها حول والجزائر العاصمة واتسم عملها مثل سابقها بالتحي

، و تعتبر هـي الأصـل التـاريخي لنظـام مجلـس      )1(منازعات الضرائب و الغابات

  .المحافظات و المحاكم الإدارية فيما بعد

تميزت هذه المرحلة بنظام الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية، حيث لم توجـد       

دارية الشيء الذي لم يمكنها مـن  جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الدعاوى الإ

  . تأدية دورها في حماية القانون

  مرحلة الازدواج القضائي: ثانيا

ثلاثة مجالس في كل من الجزائـر   1949فيفري  8وأنشأت في بدايتها بتاريخ 

وهران وقسنطينة و كانت تتمتع بصلاحيات إدارية وقضائية ورغم أنها كانت تخضـع  

ة على مثيلاتها الفرنسية، فإنها تميزت عنها في الواقع مـن  مبدئيا لنفس القواعد المطبق

عدة نواحي،إما بسبب إحداثها بصورة منفـردة عـن المجـالس فـي فرنسـا أو لأن      

  )2(. ا هناك  لم تمتد إلى تلك القائمة في الجزائرـات التي طرأت عليهـالإصلاح

جهزتهـا،  كانت هذه المجالس تتبع رؤساء مكتب المحافظة، وتشكل عمليا أحد أ

  .)3(ولم يكن بوسعها الفصل بصورة عادلة في المنازعات المعروضة عليها 

و المتعلقة بتنظـيم و إصـلاح     1953سبتمبر   30مراسيم وبموجب قوانين و   

نظام القضاء الإداري و إنشاء المحاكم الإدارية في فرنسا، و في المستعمرات التابعـة  

  اختصاص أصيل بالفصل فـي  ذاتإدارية لها تحولت مجالس المحافظات إلى محاكم 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمـد محيـو، المنازعـات    .،د.164عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص . د)  1

  .13الإدارية، مرجع سابق، ص 
  د، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائـر،  أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنحق، و بيوض خال.  د )2

  .13ص ،  1992
  .أحمد محيو، نفس المرجع، نفس الصفحة. د)  3
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وبذلك توطدت استقلالية الجهة  )1(المنازعات الإدارية، التي تقع ضمن دائرة اختصاصها

القضائية الناظرة في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، وأصبحت لها الولايـة العامـة   

ل في النزاعات الإدارية في حدود الاختصاص الإقليمي لكل منها بأحكـام قابلـة   للفص

  .للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي

المـؤرخ    53/934و قد طبق هذا الإصلاح في الجزائر بموجب المرسوم رقم  

، وبذلك تكون الجزائر قد عرفت القضاء المـزدوج فـي عهـد    1953سبتمبر 30 في

بما فيها دعـوى   –ضاء متخصص بالفصل في المنازعات الإدارية الاحتلال بوجود ق

  .على غرار مثيله الفرنسي –المسؤولية 

غير أن الأمر لا يتوقف عند  التشابه بين النظامين القضائيين بل تجدر الإشارة 

إلى أن القضاء الإداري في الجزائر في فترة الاحتلال، لعب دورا مناقضا لحقوق و 

إلى أن كثرة "  C.Bontemps" كلود بانتون –جزائري و يشير حريات المواطن ال

قرارات الرفض الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي بسبب التذرع بالإجراءات أسهمت 

  .في الجزائر عسف من قبل الإدارة الفرنسيةتفي زيادة التجاوزات و حالات ال

 مواجهةم هذا القضاء في توسيع الضمانات الممنوحة للإدارة في ـكما ساه

للمصالح الاستعمارية أكثر من حراسته  االجزائريين، فكان حارس المواطنيـن

في الحفاظ على التوازن بين   ةللعدالة،لذلك غيبت المقاصد الحقيقية و الأهداف المتمثل

، ولا غرابة إلى تحقيقهاالقضاء الإداري يهدف المصالح العامة و المصالح الفردية التي 

  )2( .زء من البناء القانوني الاستعماريفي ذلك لأنه يشكل ج

 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .165، عمار عوابدي، المرجع السابق،ص 16أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د)  1
  167،166عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص. د )2
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  الثانـــي ب ـــــالمطل

  1962 دختصاص بدعوى المسؤولية ما بعالا

نتناول من خلال هذا المطلب المراحل التي عرفها النظام القضائي الجزائري 

بعد الاستقلال ونقسمها إلى مرحلتين أساسيتين الاختصاص بدعوى المسؤولية قبل 

  1996، والاختصاص بدعوى المسؤوليـة بعد دستور )الفرع الأول(  1996دستور 

  ).نيالفرع الثا( 

  الفرع الأول 

  1996بدعوى المسؤولية قبل دستور  الاختصاص    

سنتناول من خلال هذا الفرع مرحلتين أساسيتين تتعلق الأولى بالاختصاص في 

  ).ثانيا(،  والاختصاص في ظل الإصلاح القضائي )أولا(ظل القضاء المختلط 

  الاختصاص في ظل القضاء المختلط: أولا

للاستقلال ملائمة لكي يقيم  المشرع الجزائري نظامـا   لم تكن السنوات الأولى   

، لأسباب و عوامل متعددة، و كأولى النتائج الهامة للاستقلال  استردت اقضائيا واضح

الجزائر سلطتها المتمثلة في ممارسة العدالة،التي أصبحت أحكامها و قراراتها تصدر 

 ـ 10باسم الشعب الجزائري، بموجب الأمر المؤرخ فـي   و المتعلـق   1962  ةجويلي

  .بالصيغة التنفيذية

بـين الجهـاز التنفيـذي     1962 أوت 28أبرم بروتوكول مؤرخ في تبعا لذلك  و    

المؤقت، و بين الحكومة الفرنسية، تخلت  بمقتضاه  الهيئات القضائية الفرنسـية عـن   

 ـأتبعت المنازعات العائدة للنظام القانوني الداخلي الجزائري، و  طب نفس إجراءات الش

  )1(.أمام الهيئات القضائية الجزائرية 1962أوت  28على كافة القضايا القائمة بتاريخ  

و كنتيجة طبيعية لتطبيق هذا البروتوكول لم يعد مجلس الدولة الفرنسـي جهـة       

الاستئناف بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن المحاكم الإداريـة الجزائريـة، لأن   

  يجب أن تحال حكما مع الملفات الخاصة بها إلى السلطات  الدعاوى القائمة أمامه،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .167،168عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص، . د) 1
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)1(.الجزائرية، لكي تعرض على الجهة القضائية العليا الجديدة
   

 ىدعـاو  يس الدولة الفرنسي أن ينظر فلم يعد بوسع مجلبناءا على ما سبق و

الإلغاء ضد المراسيم و القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الجزائرية،مما عجل 

بضرورة أحداث هيئة قضائية عليا مختصة في مختلف الفروع إدارية و مدنية  تجارية  

  .جتماعية وغيرهاا

 جـوان  18فـي   المؤرخ 218-63وأنشأ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 

ة للهيئـات القضـائية   ـكانت موكل يات التـختصاصلاة اـت له كافـو خول 1963

المـواد   يبالنظر في الطعون بالنقض فيختص  )مجلس الدولة و محكمة النقض (العليا 

عتباره كقاضي أول و استئناف، أو بلاجتماعية و كذلك التظلمات بالاالمدنية التجارية وا

 )2( .لإداريةاأخر درجة في المواد 

 ـ يقـوم   يو في الحقيقة فإن هذا القانون قد أعاد النظر في الركيزة الأساسية الت

زدواجية القضاء و وضع بـذلك  امبدأ  يعليها الفضاء الإداري الفرنسي، و المتمثلة ف

الأسس لإصلاح العدالة بوجه عام و العدالة الإدارية بوجه خاص بإحداثه لمجلس أعلى 

  .ن واحدآن لتحل محل مجلس الدولة و محكمة النقض في فقط بدلا من هيئتي

، و المتضـمن  1962دیسѧمبر  31فـي  المؤرخ 153-62و قد أبقى القانون رقم 

علـى المحـاكم   -إلا ما كان يمس بالسيادة الوطنيـة  -تمديد مفعول التشريع الفرنسي،

باختصاصات مخفضة حيث لم تعد صاحبة الاختصـاص العـام فـي     الإدارية الثلاث

  .سائل الإداريةالم

 ـيل الحصـر  باختصت هذه المحاكم على سأن و ترتب على ذلك  النظر فـي  ب

 الطرقمخالفات قضايا التعويض أو المسؤولية، الضرائب المباشرة، الأشغال العامة و 

 ىخر درجة فـي كـل دعـاو   آ، في حين ينظر المجلس الأعلى بصفته قاضي أول و 

  سير و فحص المشروعية، و قد أدى الإبقاء على التف ىو دعاو  الإلغاء،والوظيفة العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 27،  26أحمد محيو، المرجع السابق، ص  . د )1
  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص . د. 27،28أحمد محيو، نفس المرجع ، ص، . د) 2
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نتيجـة لتعـايش    المحاكم الإدارية إلى فتح ثغرة في التنظيم القضائي الجزائري،

الازدواجية القضائية في القاعدة مع نظام وحدة القضاء في القمة مجسدة في المجلـس  

  )1( .الأعلى

   ظل الإصلاح القضائي في الاختصاص  :  ا ثاني

   1965 نوفمبر 16المؤرخ في  278/65بدأت مرحلة الإصلاح بالأمر رقم 

  مجلسا قضائيا ) 15(ء خمسة عشرة بإنشا) 2( .و المتضمن إعادة التنظيم القضائي الجديد

 و بذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لازدواجية الهيئات القضـائية علـى المسـتوى   

  . الأدنى للتنظيم القضائي

 )3(1974جويلية  12المؤرخ في  73/74ثم ارتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم

لجديد، وقد ساعد علـى  إلى واحد و ثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري ا

  1966جـوان 08المـؤرخ فـي      154 / 66تكامل التنظيم القضائي صدور الأمر رقم 

منه الاختصـاص   274و 07المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 

وقد احتفظ المشرع  بنفس عدد المجالس حتـى بعـد   . بالفصل في المنازعات الإدارية

  . أصبح عدد الولايات إلى ثمانية و أربعون ولاية 1984مي سنة إعادة التقسيم الإقلي

الملاحظ أن ليس هناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك 

 22المـؤرخ فـي    90/40بين هذه الأخيرة والغرف الإدارية رغم أن المرسوم رقـم  

  .قد رفع عدد الغرف إلى واحد وثلاثين غرفة 1990ديسمبر 

خاص، الغرفـة الإداريـة   هذه المجالس إلى عدة غرف و من بينها بوجه قسمة 

وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضـايا الإداريـة القواعـد و    

الإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة و يعد هذا تكريسـا لفصـل   

  )4(. المنازعات

__________________________________________  
  30،  29أحمد محيو،المرجع السابق ص، ص . د -)1

  . 96العدد   1965نوفمبر 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ  ) 2
  .58العدد  1974جويلية  19 خالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاري) 3
  .171عمار عوابدي ، نفس المرجع، ص  .د. 30أحمد محيو، نفس المرجع ص . د) 4
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و تجسيدا لفكرة وحدة الهيئات القضائية،و ازدواجية المنازعات حيث يتضمن 

هذا النظام غرفة إدارية مكلفة خصيصا بالقضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها في ظل 

  .ل نفس المجالس القضائية و المجلس الأعلىـوحدة القضاء،أي داخ

الهيئة  دة فيـزدوج، وحـح نفسه، هل أن هناك مبدأ موالسؤال الذي يطر

أن المشرع الجزائري يمسك العصا من بما يؤكد القضائية و فصل في المنازعات؟ 

    ؟وحدة القضاءإلى جهة أخرى و أحيانا القضاء  تميل أحيانا إلى جهة ازدواجيةفالوسط 

،يمكن أن نلاحـظ  بعد عمد تتبع التطور التاريخي الذي  مر به التنظيم القضائي 

أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة القضاء الموحد،مستلهما  ذلك من ضرورة تبسـيط  

الإجراءات و تسريع الفصل في القضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج التي تـؤدي  

  .إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتين القضائيتين

وسطا يرتبط بكلا النظـامين  على إطلاقه و إنما اعتمد حلا يأخذ به لم  هغير أن

حيث اتبع نظام قضائي يقوم على وحدة الهيئات القضائية وخصص للمنازعات الإدارية 

في المـواد التـي    غرفة قضائية مستقلة و أفرد لها إجراءات و شكليات خاصة أوردها

ينص عليها قانون الإجراءات المدنية الخاصة بكيفية إجراءات التقاضي أمـام الغرفـة   

  ية لدى المجلس القضائي و الغرفة الإداريـة بالمجـلس الأعلىالإدار

و التي تطبق مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة إلى جانـب أحكـام القواعـد     

  .الإجرائية المشتركة بينها و بين  الغرف العادية المختلفة

في عمله إلى نصوص المواد الواردة في قـانون   ةالإداريقضاء الغرفة خضع ي 

مكرر و المواد  7 , 7جراءات المدنية المبينة لإجراءات التقاضي أمامها مثل المواد  الإ

  289إلى غايـة المـادة     274و كذلك المواد من ،171إلى غاية نص المادة    168من 

ة، بين كافة الغرف العادية منها ـام المشتركـة إلى الأحكـون بالإضافـمن نفس القان

  .و الإدارية كما سبق بيانه

فكرة ازدواجية المنازعات على مستوى المجالس القضائية و المجلس أن  رغم 

،فإن المحاكم و التي تعتبر القاعدة الأساسية للتنظيم قد تكرست بصورة واضحةالأعلى،

القضائي الجزائري،حيث تشكل الدرجة الأولى من درجات التقاضي فلا علاقـة لهـا   
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واد العادية ما عـدا  ـر في المـينحص نوعيلبنظر القضايا  الإدارية،لأن اختصاصها ا

  .الاستثناءات العائدة إليها بنص القانون

الهيئات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضـائي الجزائـري   بالرجوع إلى  

شن المشرع الجزائري تبنيه لنظام القضاء دبداية من إحداث المجلس الأعلى،أنه يتضح 

المتضمن إنشـائه أن    1963جوان  18ضاحية لقانون في المذكرة الإيفقد جاء الموحد،

   >>ض و مجلس الدولةـهذه المحكمة تجتمع لديها الاختصاصات العائدة لمحكمة النق<<

ممـا   >>...يحدث مجلس أعلى  <<على أنه من نفس القانون المادة الأولى  تنصكما 

لازدواجية أن المشرع الجزائري قد حسم الموضوع و تخلى صراحة عن نظام ايوضح 

   )1(. ، لكنه لم يكرس مع ذلك نظام الوحدة التامة القضائية

 ـلقد تم الاحتفاظ بنفس تنظيم الغـرف التابعـة للمجلـس الأعلـى، و        تخص

 ،مع إتباع إجراءات خاصة لكن هـذا لا يجـب أن   مستقلة المنازعات الإدارية بغرف 

ه اختصاص كل غرفـة   كون تقص من مبدأ وحدة الهيئات القضائية شيئا لأنه لا يعدوين

و لا يجوز إعـادة   نوع محدد من المنازعات ضمن الصلاحيات التي يخولها القانون،ب

النظر في نظام وحده القضاء تحت ستار توزيع القضايا بين الغرف،فهذه الأخيـرة لا  

تشكل جهات قضائية مستقلة و إنما هي عبارة عن تقسيمات داخلية متخصصة، لتأمين 

  .لة حسن سير العدا

الواقع أن اعتماد توزيع مطلق للاختصاصـات،مقترنا باسـتقلالية الإجـراءات    

القضائية الإدارية، كان من شأنه أن يؤدي إلى بعـث ازدواجيـة القضـاء و تنـازع     

 ةمن نظام المجلس الأعلى وخاصالخامسѧة  الاختصاصات بصورة عامة،غير أن المادة 

يحق لكل غرفة النظر في الحكم بصـورة   <<الفقرة الثالثة منها و التي  تنص على أنه

  . ) 2( >>صحيحة في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى مهما كانت طبيعتها

  أن المشرع الجزائري رغم توحيده للجهات  ،الحقيقة التي يمكن استخلاصها 
___________________________________________  

  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق ،ص  .د.37أحمد محيو، المرجع السابق  ص . د )1
  .41أحمد محيو، نفس المرجع، ص . د )2
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و لم يساير في ذلك ،فإنه يعترف بالتفرقة بين القانون العام و القانون الخاص، القضائية

  كما أنه لم يتأثر بالأنظمة  ،التي تنكرها ،النظم الاشتراكية السائدة في تلك الحقبة

التي لا تعترف هي الأخرى بأي تمييز بين القانـونين العـام   ، و القضائية الموجودة

 اءفالقض .القضائي مع وحدة نظامها القانوني حيث تتماشى وحدة نظامها، الخاصو

المنازعات الإدارية والعادية لكنه يسند أمر من العادي يطبق القانون العادي على كل 

ما إب الظروف و نوعية القضايا الفصل فيها إلى القاضي العادي الذي يطبق عليها حس

  .صاقواعد القانون العام أو الخ

 من كل ما تقدم يتضح أن المشرع الجزائري اعتنق القضاء الموحد مع احتفاظه 

داخل الهيئات القضائية بغرف تختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو 

هذه الغرف لا لأن ،اري طرفا فيهاالبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإد

موجودة داخل فھي تشكل هيئات قضائية مستقلة خارج الهيكل القضائي الجزائري 

و التي  ،راءاتـالإجو د ـتخضع لذات القواعو ،المجالس القضائية و المحكمة العليا

 مع تميز المنازعات الإدارية بجملة من،قانون الإجراءات المدنية كقاعدة عامة یتضمنھا

  .الخصائص تستمدها من طبيعتها الخاصة 

في الأخير، إلى أنه بجانب الهيئات ذات الولايـة العامـة فـي    الإشارة و تجدر 

مجال المنازعات الإدارية سواء تعلق الأمر بالغرف الإدارية على مسـتوى المجـالس   

و الغرف الإدارية على مستوى المحكمة العليا، توجد هيئات ذات اختصاص أالقضائية 

محدود، و خاص بنوع معين من المنازعات، تختص به على سبيل الاستثناء بموجـب  

  .نصوص صريحة

يتعلق الأمر هنا باللجان و المجالس الغير متخصصة في عمومها للفصل فـي   

اللجان  الانتخابية  الولائيـة و لجـان    منازعات إدارية على سبيل الحصر،و تتمثل في

ض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن التجمهـرات و  التأديب المهنية، و لجان التعوي

   .ةالتجمعات، أما المجالس فتتمثل في المجلس الدستوري و مجلس المحاسب
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  الفرع الثاني 

  1996الاختصاص بدعوى المسؤولية بعد دستور 

و ) فـرع أول (القضـائي   الازدواجأسباب التحول إلـى  الفرع هذا  فينتناول 

  ) .فرع ثاني ( القضائي الازدواج ظل المستحدثة في الهيئات

  أسباب التحول إلى الازدواج القضائي:  أولا 

قبل التطرق لأسباب التحول إلى نظام القضاء المزدوج لا بد من تحديد هذا 

نظام القضاء  وجود في <<  ها الذي يراعهعدة تعريفات منفيه  قيلتالمفهوم الذي 

ويا عن السلطة التنفيذية أولا، و ضو ع الإداري المستقل،استقلالا موضوعيا و ماديا

عن جهات القضاء العادي استقلالا شاملا و كاملا،في مختلف مستويات و درجات 

، ويختص بعملية الرقابة القضائية  )1(>>و نقضا استئنافاعمليات التقاضي ابتدائيا و 

استثنائية  على أعمال الإدارة العامة و بالنظر في المنازعات الإدارية، و يطبق أحكام 

  . غير المألوفة في قواعد القانون العادي

يقصد به أن الوظيفة القضائية جهتان، إحداهما جهة القضـاء  خر تعريف آ فيو 

العادي، و تختص بالفصل في المنازعات المدنية،أي تلك التي تنشأ بين الأفراد بعضهم 

جهـة القضـاء    وم،  و البعض الأخر،أو بين الأفراد و الإدارة،و تحاكي فيها تصرفاته

الإداري التي  تختص بالخصومات ذات الطبيعة الإدارية أي تلك التي تكـون الإدارة  

  .طرفا فيها بوصفها سلطة عامة، أو المنازعات التي ينص القانون على اختصاصها بها

النظام الـذي يوجـد فيـه    <<  للقضاء المزدوج على يطلق ثالثتعريف  و في

ص بمنازعات الإدارة، و هو القضاء الإداري، و قضـاء  نوعان من القضاء، قضاء خا

  .) 2( >> خاص بمنازعات الأفراد و هو القضاء العادي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50 عمار عوابدي المرجع السابق، ص. د) 1
  .61مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  .د )2
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ـاب، بينما سهالإطول واني الوعند التقييم يعاب على التعريفين الأول والث

التعريف يتطلب التحديد و الدقة و يبدو فيهما التأثر بالتفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين 

السلطات المعتمد من طــرف  رجال الثورة الفرنسية الذين اعتبروا إخضاع 

 المنازعات الإدارية لجهة القضاء العادي مناقضا الاستقلال السلطة الإدارية في مواجهة

  . ةـالسلطة القضائي

يقترب أكثر من غيـره   و مختصر و دقيقالتعريف الأخير  يلاحظ أن حين في

مما يعطيـه مرونـة تسـمح     ،ى وضع تعريف سليـم لمفهوم الازدواج القضائيـإل

   .بتغطيته لمختلف مجالات المنازعة الإدارية 

 ـ ي تحـاول  أما عن أسباب التحول إلى النظام القضائي المزدوج،فإن الآراء الت

تفسير هذا التوجه عديدة و مختلفة،ولعل من أهمها تلك التـي تـرى بـأن المشـرع     

الجزائري وإن استبعد و لمدة طويلة،الازدواجية الصريحة في التنظيم القضـائي فإنـه   

تبنى ازدواجية  مقنعة، عندما أدمج الجهات القضائية الفاصلة في المنازعات الإداريـة  

يا،و خصها في ظله بقواعد إجرائية،و أحكام موضوعية ضمن نظام قضائي موحد شكل

  .تميزها عن تلك التي تحكم المنازعات العادية

كما أن القول بعودة النظام القضائي الجزائري إلى الوضع الذي كان سائدا أثناء 

لعـب دور   في حيث يستمر النموذج الفرنسي  ،يعتبر صحيحا إلى حد بعيدالاستعمار، 

  . التاريخية بالقانون الفرنسي هجذورلتشريع الجزائري، الذي ترتبط المصدر التاريخي ل

 278/  65ما يؤكد ذلك ما جاء في قانون التنظيم القضائي الصادر بالأمر رقم  

وخاصة في مادته الخامسة التي تنص أن  تنقل إلى المجالس  1965نوفمبر 16بتاريخ 

ى المحاكم اختصاصـات مجـالس   القضائية اختصاصات المحاكم الإدارية، كما تنقل إل

  . العمال و المشغلين

 279/  65من المرسوم التنفيذي رقـم   13تطبيقا للنص السابق جاءت المادة  

التي تجعله القضاء المختص بالنظر في القضـايا   1965نوفمبر 16الصادر في تاريخ 
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بهـا   الإدارية، و القضايـا بين العمـال و المشغلين حسب قواعد الإجراءات الجاري

  .العمل لدى المحاكم التي كـانت مختصة بهـا سابقا

من خلال هذين النصين يتبين أن المحاكم الإدارية كمحـاكم العمـال و أربـاب    

العمل لم تلغ من حيث الموضوع بل ألغيت من حيث الشكل فقط، و ذلك بأن أدمجـت  

ب العمل فـي  المحاكم الإدارية في المجالس القضائية، و أدمجت محاكم العمال و أربا

المحاكم، و هذا ما أكدته المادة الرابعة من قانون التنظيم القضائي السالف الذكر عنـد  

تحل المجالس القضائية محل المحاكم الابتدائية، و كـل ذلـك مـع      مانصت على أن

  .مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص

الاختصاصات  ةمن ثمة أصبحت المجالس القضائية عملا بهذا القانون مزدوج 

و ضمت محاكم الاستئناف و اختصاصات المحاكم الإدارية،كما حلـت المحـاكم فـي    

التنظيم الجديد محل المحاكم الابتدائية و الابتدائية الكبرى في ظل التنظيم القديم، فقانون 

التنظيم القضائي لا ينكر وجود قضاء إداري من حيث الموضوع ، فقد خصص قانون 

الباب الثاني مـن   –نفسه حيزا منه لإجراءات المنازعات الإدارية الإجراءات المدنية 

الكتاب الثالث في الإجراءات المتبعة  أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية و الباب 

فحـدد   –الرابع من الكتاب الخامس، في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفـة الإداريـة   

الإجراءات التي ترفع بها الدعوى الإداريـة   كذاالجهات القضائية المختصة بنظرها، و 

  .و الحكم فيها و طرق الطعن في أحكامها و إجراءات  تنفيذها

يؤكد أن قانون الإجراءات المدنية،لا ينكر وجود القضاء الإداري مـن  ما سبق  

حيث الشكل إلى جانب وجود قانونين في الجزائر، قانون إداري و قانون خاص،و عليه 

ن الازدواج القضائي موجود في الواقع وحقيقة لا جدال فيها و ما كـان  يمكن القول بأ

  .ينقص فقط هو إصدار قانون مقرر له كقضاء مستقل قائم بذاته
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حول إلـى  تلكن القول بالأسباب السابق ذكرها لم يعد كافيا ولا مقبولا لتبرير ال

رات أخـرى  النظام القضائي المزدوج و من ثمة كان من الضروري البحث عن مبـر 

تسوغه و تعطيه بعده الحقيقي، و لعل أهمها تلك التي نستخلصها من الوضع الـراهن  

لقطاع العدالة في الجزائر، و ما يعانيه من قصور، من حيث الأداء ممـا أثـر علـى    

مصداقيته و طرح تساؤلات عدة حول فعاليته في مواجهة التطورات التي تشهدها البلاد  

  .و غيرها صادية و سياسية و اجتماعية على مستويات مختلفة اقت

الاقتصاد الحر، و إرساء بناء ديمقراطي  للممارسـة السياسـية،   إن التوجه 

خاصة في ظل الواقع العالمي الجديد السائر نحو العولمة الشاملة، و الجزائر كطـرف   

بـة  في المجتمع الدولي، لا يمكنها تحسين أداء السلطة القضائية باعتبارها جهـاز لمراق 

أعمال الإدارة وحامية للمجتمع و الحريات و ضامنة  للجميع و لكل واحـد الحقـوق   

يحمـي    الـذي  الأساسية على أساس المشروعية و المسـاواة، و بـاحترام القـانون    

  . المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي

 ـلادراك هذه الغاية التي حددها الدستور لا بد أن تمارس السـلطة   ائية القض

مهمتها بصورة مستقلة ، حيث لا يخضع القاضي إلا للقانون و يحمي من كل أشـكال  

الضغوط التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و يكون مسؤولا أمام المجلس 

  . الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته

ستور بالطبع لا يمكن لهذه السلطة أن تضطلع بكل هذه الوظائف التي قررها الد

ظل وضع قضائي و قانوني وصل إلى حـد   يوجعلها ضمن صلاحياتها و واجباتها ف

  .من التدهور لا يمكن الاستمرار فيه  دون إصلاح 

دون  البحث في مدى الحاجة إلى الازدواج القضائي أو الإبقاء علـى النظـام    

لكـن    مع إمداده بوسائل تصححه و تدعمه لأن ذلك يعيد عن موضوع دراستنا دالموح

السؤال المطروح هل فعلا كان هذا التغيير في وقته أو على الأقل هيأت لـه أسـباب   

النجاح،أم أن مصيره سيكون مثل سابقه؟ لأن العجز لا يكمن في النظام بحد ذاته فلكل 

  .مزاياه و عيوبه نظام 
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القدرة على التحكم في تقنياتـه   ىإن مقياس النجاح أو الفشل في أي نظام هو مد

و من خلال تجارب الدول التي تتبع  اته ، بدليل أن النموذجين الموحد و المزدوجو أدو

كرست التطورات الحاصلة في أنظمتها القضائية التقارب بين النظامين سـواء   هماأحد

  .في بريطانيا أو الولايات المتحدة كنموذجين للقضاء الموحد

لى درجـة المحـاكم   لقد أنشأت هاتين الدولتين هيئات  حديثة وصلت أحيانا إ

في حين أن القضاء المـزدوج كالنظـام الفرنسـي و المصـري يسـمحان      ، الإدارية

باختصاص القاضي العادي بقسم من المنازعات الإدارية المستثناة من الولاية العامـة  

للمحاكم الإدارية،مما يؤكد أن النظامين يتجهان نحو بعضهما البعض و يتقاربان أكثـر  

  .متبادلة من مزايا و إيجابيات كل نموذجفأكثر للاستفادة ال

من مبررات للتحول إلى النظام المزدوج تأتي ضخامة المهام إضافة إلى ما سبق 

التي تنتظر الإدارة الجزائرية بوصفها إدارة نامية، عليها أن تضطلع بدور أثقـل فـي   

حد مواجهة التخلف على مستويات شتى،و لكي تقوم بهذه المهمة،من الضروري توفير 

أدنى من الامتيازات و السلطات الاستثنائية التي يعرفها القانون الإداري و غيرها مـن  

  .الأدوات القانونية 

 هذا التحول ضروريا لأنـه نحو تقسيم العمل و التخصص يجعل التوجه كما أن 

يسمح بتوفير الجهة المتخصصة و القاضي المتمكن من فهم مقتضيات النشاط الإداري 

إضافة إلى مراعاة حقوق الأفراد و حرياتهم من تعسف الإدارة، فلا يمكن و متطلباته، 

  أن تخضع الإدارة لذات القانون و القضاء، الذي يخضع له الأفراد أي القانون العادي  

لأنهما أقيما على أساس افتراض المساواة بين أطرافه في الصفة و المركز القـانوني و  

  )1( .انت الإدارة العامة طرفا في النزاع المصلحة و هذا الأساس ينعدم إذا ك

أخيرا فإن هذا التحول جاء متماشيا مع التغيرات العميقة و التي يعرفها النظـام  

السلطة القضائية بمنائ عنهـا بحكـم   تبقى مختلفة و لا يمكن أن انب الجزائري في جو

  وخاةأهميتها و ضرورتها لضمان حسن سير الإصلاحات و الوصول إلى الأهداف المت

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .64عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص . د) 1
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  .منها و حمايتها من الانحراف

  الهيئات المستحدثة في ظل الازدواج القضائي : ثانيا

 ءجديدة تهدف إلى إنشاء قضا ئیةهيئات قضا 1996أحدثت بموجب دستور 

الإدارية و تتمثل هذه الهيئات  عاتالمنازمزدوج بإقامة قضاء إداري متخصص في حل 

  :فيما يلي 

  المحاكم الإدارية ) 1

المحاكم الإداريـة، و   1998ماي  30المؤرخ في  02/  98ينظم القانون رقم 

تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العـام   <<نصت المادة الأولى منه على أن 

  )1(.>>يمي عن طريق التنظيمفي المادة الإدارية، يحدد عددها و اختصاصها الإقل

فحسب هذه المادة تكون المحاكم الإدارية هي جهات القضاء الإداري الابتدائيـة  

ويعود إليها الاختصاص العام  كمحكمة درجـة فـي الـدعاوى الإداريـة، و يتحـدد      

  . الاختصاص المحلي لكل محكمة إدارية برقعة جغرافية يحددها التنظيم

م تنشأ بعد لكن المرجح مبدئيا أن تنصب على مستوى رغم أن المحاكم الإدارية ل

الولايات بتقسيمتها الإدارية المعروفة، كما تم اعتماده بالنسبة للاختصـاص الإقليمـي   

للمجالس القضائية حيث تنصب محكمة إدارية في دائرة مقر المجلس القضائي بحكـم  

ي، و الثانية في القضاء أنهما تمثلان هيئتين متوازيتين، تختص الأولى في القضاء العاد

  .الإداري 

و مع أن المجالس القضائية كانت الأسبق في الظهور ، إلا أنها لم تعمم بعد على 

مختلف الولايات ، رغم أن قرارات إنشائها صدرت منذ أمد بعيد لكن  تنصيبها بقـي  

معلقا لأسباب عديدة و خصوصا المادية و البشرية منها مما يجعل انطلاقـة المحـاكم   

الإدارية محتشمة هي كذلك بالنظر إلى الظروف الراهنة التي يعيشها قطاع العدالـة، و  

  . ما يسجله من نقص في الإمكانيات و الوسائل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتعلق بالمحاكم الإدارية، والمرسوم التنفيذي رقـم   1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون العضوي رقم ) 1

 85والمحدد لكيفيات تطبيق هذا القانون العضوي، الجريدة الرسـمية رقـم   1998نوفمبر  14المؤرخ في  98-356
  .1998لسنة 
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تقوم هذه المحاكم بدور القاضي العادي للإدارة، و لها اختصاص إقليمي يحدده  

التنظيم، و تخضع عند ممارستها لعملها لأحكام قانون الإجراءات المدنية مـن حيـث   

يات الواجب إتباعها، و تصدر قرارات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلـس  الشكل

  . الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

فيطرأ على هذا المبدأ ، بعض الاستثناءات، عندما تكون قراراتهـا ابتدائيـة و    

تصـاص  نهائية مثلا، القاعدة أن كل ما يدخل في إطار المنازعات الإدارية، هو من اخ

المحاكم الإدارية، و لا يخرج عن ولايتها العامة إلا ما يستثنيه المشـرع صـراحة، و   

يجعله من اختصاص جهة أخرى، مثل مجلـس الدولـة، أو مجلـس أو لجنـة لهمـا      

  .اختصاص محدد في موضوع معين، أو محاكم مدنية

لسـابقة  قد حددت المادة الثانية من القانون الخاص بالمحاكم الإدارية الفكـرة ا  

تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجـراءات  << بقولها 

المدنية، أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون 

  )1( .>>على خلاف ذلك 

  .تنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها -

دارية و تشكيلها هو تحديد هياكلها و هيئاتها المقصود بعملية تنظيم المحاكم الإ 

الداخلية و فئات العاملين بها و مهامهم و كذا تحديد اختصاصـاتها، وتخضـع هـذه    

  .المحاكم للقواعد العامة في التنظيم القضائي

و لكل محكمة إدارية رئيس يضطلع بمهام تسيرها إداريا و إجرائيا و يعاونـه   

و هذه التشكيلة واجبة لصحة الأحكام الصادرة عنهـا   مساعدان اثنان برتبة مستشار،

التي لا تصح  إذا لم تكن التشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل يكون من بيـنهم  

  .الرئيس و مستشارين

  

  

__________________________________________  
  .، المرجع السابق98/02المادة الثانية من القانون )  1
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يجـب   << يه المادة الثالثة من القانون السابق ذكـره بقولهـا  هذا ما نصت عل 

لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس 

و مساعدان اثنان برتبة مستشار و يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقـانون الأساسـي   

  )1(. >>للقضاء

ات للقاضي، و تكفل له الاستقلالية التـي  فتوفر هذه المادة قدر كبير من الضمان 

نص عليها المشرع الدستوري ، بما يقطع الطريق على محاولات الضـغط الممـارس   

عليه و حمايته من التدخلات ، غير أن النقطة الأكثر أهمية ،تتمثل فـي العلاقـة مـع    

حيث  السلطة القائمة في الدولة، و في هذا الصدد  يكرس قانون العقوبات الجزائري من

المبدأ، استقلالية القاضي إزاء السلطات الإدارية حيث يعاقب على التجاوزات في مجال 

  .) 2( ممارسة الوظيفة القضائية

بالإضافة إلى الضمانة التقليدية  المتمثلة في حصانة الثبات في المنصب، حيث  

تم بطريقة يتمتع القاضي بالحماية ضد قرارات العزل و النقل و الوقف عن العمل التي ت

  .تعسفية، و هذا ما تؤكده النصوص الدستورية 

وإذا كـان   )3(تتولى وزارة العدل التسيير الإداري و المالي للمحاكم الإداريـة  

تحضـير و توزيـع الاعتمـادات     ىمفهوما أن يعود تمويلها إلى الوزارة لأنها تتـول 

ن حدود توليها للتسـيير  المخصصة للجهات التابعة لها في الميزانية العامة للدولة،إلا أ

الإداري ليست واضحة في القانون المنظم لها، و قد يكون فـي ذلـك تـأثيرا علـى     

  .استقلاليتها

أما عن تنظيم هذه المحاكم فإن نص المادتين الرابعة و السادسة يبين أنها تتكون 

ت من غرف ، يمكن أن تقسم إلى أقسام تبعا للتخصصات الفرعية التي تتناولها المنازعا

  .الإدارية، ويكون  تحديد عدد الغرف و الأقسام من اختصاص التنظيم

_________________________________________  
  .السابق ذكره 02/98الثالثة من  القانون   المادة ) 1
  . 118 ، 117العقوبات الجزائري المادتين  نقانو )2
  . 02/98من القانون  7المادة ) 3
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الغرف و الأقسـام ، مـن واقـع المنازعـات      هتحديد هذيمكن الاستفادة عند  

الإدارية، و تخصيص غرف لأهم أنواعها، و إن اقتضى الأمر تخصيص أقسام في هذه 

 ـ الرابعـة الغرف لأنواع  فرعية أو خاصة منها، فقد نصت المـادة   ون ـ، مـن القان

و يمكن أن تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف   ق بالمحاكم الإدارية على أنـالمتعل

  .تقسم الغرف إلى أقسام، يحدد عدد الغرف و الأقسام عن طريق التنظيم

أما المادة السادسة من نفس القانون فتنص على أن لكل محكمة كتابة ضبط تحدد 

كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم، و تتولى الوظائف المعروفة فـي مجـال   

من مهام تتماشى مع الطابع الخاص للقضاء القضاء العادي، مع ما يمكن أن يخول لها 

  .الإداري 

أما أعمال النيابة العامة فيتولاها محافظ الدولة بمساعدة محافظي دولة مساعدين 

و هي نفس الصورة الموجودة في المجالس القضائية مع اختلاف في التسمية و هذا ما 

دولـة النيابـة العامـة    من هذا  القانون بقولها يتولى محـافظ ال الخامسة تقرره المادة 

  .بمساعدة محافظي دولة مساعدين

من نفس القانون المرحلة الانتقالية بين مرحلتي  التاسعةو  الثامنةتنظم المادتين  

القضاء الموحد و القضاء المزدوج ، حيث تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، و 

عاوى الإدارية التي تقـع  كذا الغرف الإدارية الجهوية هي صاحبة الاختصاص في الد

  .)1(ضمن الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الإجراءات المدنية

يستمر الأمر كذلك إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية المختصـة إقليميـا، و     

عندئذ تحال عليها جميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرف الإدارية للمجـالس  

  .رية الجهوية القضائية، و كذا الغرف الإدا

فمن خلال مقارنة المحاكم الإدارية في النظام القضائي الجزائري و ما خول لها 

من صلاحيات، و ولاية عامة  لنظر  المنازعات الإدارية، و اعتبارهـا محـاكم أول   

  درجة، فإنه يكون بذلك قد تتحاشى الوقوع في مساوئ التجربة الفرنسية، التي اعتمدت 

_________________________________________  
  .، مرجع سابق 02/98القانون العضوي ) 1
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على مجالس النظارة ، الذي يخول كل جهة إدارية حل منازعاتها بنفسها بواسطة هـذا  

النظام الذي يوحد المؤسسات و المقاطعة ، و يتمتع بالصفة القضـائية و يطعـن فـي    

  .أحكامه أمام مجلس الدولة

نشاء مجلسين محليين، مجلس المحافظة و المجلس العام و ثم تطور الأمر عند إ 

تمت صياغة التقنـين   1973بعد سلسلة طويلة من الإصلاحات استمرت إلى غاية سنة 

الخاص بالمحاكم الإدارية، و بموجبه تم تحويل مجالس المحافظات إلى محاكم إداريـة،  

رجة في التقاضي، و و خولت لها صلاحية الاختصاص العام بمنازعات الإدارة كأول د

  .) 1(يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة

كان الوضع مشابها في مصر بالنسبة للمحاكم الإدارية حيث حاول المشـرع     

أن يخفف عنها بشتى الطرق، بسبب  تزايد العبء على محكمة القضاء الإداري،  فلجأ 

ة بموظفي الدولة، لكن أول الأمر إلى إنشاء لجان قضائية، للنظر في المنازعات الخاص

هذا النظام شبه القضائي لم ينجح، فأنشئت محاكم إدارية في الوزارات، للفصـل فـي   

  .المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين، و ألغيت اللجان القضائية السابقة 

تكون مقار المحاكم الإدارية في القـاهرة و   1972 لسنة 47وفقا للقانون رقم  

  )2(.وز إنشائها في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس مجلس الدولةالإسكندرية و يج

يلاحظ أن المشرع في التجربة المصرية أخذ بنظام المحاكم الإدارية بصـورة   

تدريجية، و وسع من اختصاصاتها شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى كونهـا محـاكم أول   

  .درجة في المنازعات الإدارية بعد مخاض طويل

الجزائري، استفاد من التجربتين الفرنسية و المصرية في مجال  لكون المشرع 

المحاكم الإدارية، و بدأ من حيث وصل التطور الأخير لسابقيه وتلافى بذلك الوقوع في 

  .  العيوب و النقائص التي عرفها القضاء الإداري في البلدين المذكورين

  

____________________________________________  
  .و ما بعدها 89ص   ،عمار عوابدي ، المرجع السابق .د ) 1
بـدون   الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة عـين شـمس ،   ،سليمان محمد الطماوي .د) 2

            .63تاريخ ص 
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لكن هذا الأمر بدوره  لا يخلو من المخاطرة، خاصة إذا لم  تهيئ  الظـروف   

لتجربة،  في الجانبين  المادي و البشري، بالتكوين المتخصـص  المواتية لإنجاح هذه ا

في القانون الإداري، و ما يتصل به و توفير ما يلزم من شروط أخرى للنجـاح، لأن  

جعل المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة دفعة واحدة، دون تدرج له محاذير يجـب  

  .أخذها بعين الاعتبار

المصرية بأن دور المحاكم الإدارية يقتصر علـى  تتميز التجربة الجزائرية و   

الاختصاصات القضائية دون الوظائف الاستشارية التي تميز التجربة الفرنسية، حيـث  

تضطلع هذه الأخيرة بتقديم المشورة في صورة أراء تبديها للإدارة عندما تحـول لهـا   

ات الاستشـارية  مشاريع القرارات أو القضايا الإدارية الهامة، و قد وجدت الاختصاص

   .إلى جانب الاختصاصات القضائية و بالتوازي معها منذ ظهور هذه المحاكم

لعل ذلك يجد تبريره في حداثة القضاء الإداري في الجزائر، و افتقـاره إلـى    

الكفاءات العالية، إضافة إلى الحرص على توفير الاستقلالية الكاملة للسلطة الإداريـة  

  .مختلفة عند ممارستها لوظائفها ال

  مجلـس الدولـة ) 2

و خاصة في فقرتها  1996من الدستور  152المادة نشأ هذا المجلس بموجب  

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومـة لأعمـال الجهـات    << على أن  الثانية  التي تنص

تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيـد الاجتهـاد القضـائي     )1(>>القضائية الإدارية 

و يسهر على احترام القانون، و يتمتع حين ممارسة اختصاصـاته  الإداري في البلاد، 

  .القضائية بالاستقلالية

يعتبر مجلس الدولة أهم هيئة قضائية متخصصة بالمنازعات الإدارية باعتباره  

الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، و الضامنة لتوحيد الاجتهاد القضائي 

  .ال الجهات الأدنى، و الساهرة على احترام القانونالإداري، و المراقبة لأعم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمـه و   1998ماي 30المؤرخ في  01/  98القانون العضوي رقم ) 1
  . م1998يونيو  01ريخ الصادرة بتا 37دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم ـعمله،المادة الثانية، الجري
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و حدد مقره في الجزائر العاصمة و يستعمل في أعماله اللغة العربية فـي كـل   

الأشغال و المناقشات و المداولات و القرارات،  و كذلك في المذكرات المتبادلة بـين  

  )1( .الأطراف

  اختصاصات مجلس الدولة  -

نظام القضاء يمارس مجلس الدولة باعتباره أعلى سلطة قضائية في هرم 

  .الإداري اختصاصات ذات طابع قضائي و استشاري
  

  الاختصاصات القضائية  -

تعتبر الأهم حيث يمارس اختصاصات كمحكمة أول و أخـر درجـة ويفصـل    

ابتدائيا و نهائيا، في الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 

الوطنية، و المنظمات المهنيـة الوطنيـة، و    السلطات المركزية، و الهيئات العمومية

  .كذلك في دعاوى التفسير و فحص المشروعية، التي يعود الاختصاص فيها للمجلس

يمارس اختصاصات بصفته محكمة استئناف،بالنسبة للقرارات الصادرة من 

ويضطلع كذلك  ،) 2(المحاكم الإدارية درجة،و القابلة للاستئناف أمامه كما يحدد القانون

القرارات النهائية الصادرة عن  فيباختصاصات قضاء النقض، حيث يطعن أمامه 

  .)3( الجهات القضائية و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

   الاختصاصات الاستشارية -

يتم إخطاره من  عندما ،هيئة استشارية مهامه بصفتهيمارس مجلس الدولة 

لإبداء رأيه في مشاريع المراسيم و  ،مة طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكو

حسب الشروط التي  ،التعديلات  التي يراها ضرورية قترحو یالقوانين و الأوامر 

حيث تعرض مشاريع القوانين  ،نظامه الداخلي في لمبینةيحددها القانون و الكيفيات ا

  .وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

  .98/01 السابق من القانون المادتين الثالثة و الرابعة )1
    .  98/01المادة العاشرة من القانون السابق ) 2
  .98/01من القانون السابق الرابعة و الحادية عشر المادة) 3
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كما يشارك المجلس في وضع برامج تكـوين القضـاة الخاضـعين للجهـات     

ة، و ينشر قراراته ويسهر على نشر كل التعـاليق و الدراسـات   ـة الإداريـالقضائي

،و يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، يقيم فيه حصيلة نشاطاته ) 1(القانونية 

  .لتي رفعت إليهالسنوية، و قرارات الجهات القضائية ا

  تنظيم مجلس الدولــة  -

لممارسة الاختصاصات ذات الطابع القضائي ينظم مجلس الدولة في شكل غرف 

و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام و تصنف ضمن القسم القضائي لأجهزة المجلس، 

فه و يتولى محافظ الدولة القيام بدور و صلاحيات النيابة العامة و يعاونه في أداء وظائ

محافظي الدولة المساعدين،و يضم المجلس كذلك أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعـة  

للأمين العام الذي يتم تعينه بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزيـر العـدل بعـد    

استشارة رئيس مجلس الدولة ، و يتكفل كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضـاة  و  

ت سلطة رئيس مجلس الدولة بمهام كتاب ضبط يساعده في أداء مهامه كتاب ضبط تح

  . )2(المجلس

فلممارسة الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري  ينظم المجلـس فـي شـكل     

جمعية عامة، و لجنة دائمة و تمثل هاتين الهيئتين القسم الإداري الداخلة ضمن أجهـزة  

ع القـوانين و  مجلس الدولة، الذي يمارس الوظيفة الاستشارية بإبداء رأيه حول مشاري

  .الأوامر و المراسيم المتعلقة بالإدارة

  الجمعية العامة -أ

يرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها نائب الرئيس و محـافظ الدولـة و   

رؤوساء الغرف، و خمسة من مستشاري الدولة، و يمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم 

  .لقضايا التابعة لقطاعاتهمأو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في ا
____________________________________________________________  

  .98/01المواد السادسة، السابعة، الثامنة من القانون السابق ) 1
  .المواد الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشر من نفس القانون السابق ) 2
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عيين هؤلاء الممثلين من طرف رئيس الحكومة، باقتراح مـن الـوزير   فيتم ت  

المعني بالأمر، و يشترط فيهم أن يكونوا موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل 

و ذلك للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمـة  

 ـ في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط، ولا يصح ا إلا بحضـور  ـالفصل في هذه القضاي

  )1( .نصف أعضاء الجمعية على الأقل

   ئمــــةالدا اللجنــة -ب

تمثل الهيئة الثانية في القسم الإداري بمجلس الدولة، و تضم رئيس برتبة رئيس 

غرفة و أربعة من مستشاري الدولة على الأقل، و يحضر محـافظ الدولـة أو أحـد    

ولات و يقدم مذكراته، و تكلف هذه اللجنة بدراسة مشـاريع  مساعديه الجلسات و المدا

  . )2(القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها 

  محكمة التنازع ) 3

في فقرتها الرابعة جاء النص علـى أن    1996 من دستور 15المادة بموجب   

زع الاختصاص بـين المحكمـة   تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنا<< 

المؤرخ فــي   03/  98و ينظمها القانون العضوي رقم >> العليـا و مجلس الدولة 

  .، و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها 1998يونيو سنة  03

قد أحدثت هذه المحكمة  لحل مشاكل تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و   

يبها إلى مبدأ تعادل نسبة التمثيل بين القضاة المنتمـين  القضاء الإداري، و يخضع ترك

للمحكمة العليا، و القضاة المنتمين لمجلس الدولة، و تتشكل من سبعة قضاة من بيـنهم  

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا، أو مجلس الدولـة و   3رئيس يعين لمدة 

ظ دولـة مسـاعد، لتقـديم    يعين قاضي بصفته محافظ دولة و يساعده في عمله محـاف 

  .طلباتهما و ملاحظاتهما الشفوية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .المواد السادسة و الثلاثون، السابعة والثلاثون، التاسعة والثلاثون من القانون السابق -)1
 .المواد الخامسة و الثلاثون ، الثامنة و الثلاثون من القانون السابق -)2
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حكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص، عنـدما  لا ترفع أمام م

تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضـعة  

للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدمه  للفصل في نفس النزاع، و لا يتحقق 

ية، و أخرى قضائية، و يكون ذلك إلا إذا تقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدار

  .الطلب مبنيا على نفس السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضي

لا تكون مداولات هذه المحكمة صحيحة إلا إذا كانت مشكلة من خمسة أعضاء  

على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة و فـي  

رئيس محكمة التنازع يخلفـه القاضـي الأكثـر    حالة وجود مانع يحول دون حضور 

  )1(. أقدميـة 

نستخلص مما سبق أن الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري 

ضيقة جدا لا تتعدى إبداء رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر و المراسيم، في حين 

و يضطلع بتقديم المشورة  <<تتوسع اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي الذي 

الاقتراحات في كل مشاريع القرارات الإدارية، و المراسيم التنظيمية العامة و المراسيم 

  ) . 2( >>الفردية، و كذا مشاريع الأوامر

أين أصبحت صلاحيات المجـلس  1940أستمر هذا الرأي اختياريا إلى غاية  

لأول للدولة و كان المجلس في بداياته يلعب دور المستشار ا <<الاستشارية إلزاميـة  

و مستودع سرها الأمين، كما أنها تحيطه بالصعوبات التـي تواجههـا و بمسـتلزمات    

  . )3( >>الحياة الإدارية، مما يساعده على أداء وظيفته القضائية بتبصر 

إن تقلصت الوظائف الاستشارية لصالح الوظائف القضائية، فإنها مـا زالـت    

يث يضطلع مجلـس الدولـة المصـري    أوسع مما هي عليه في الجزائر و مصر ، ح

بنوعين من الاختصاصات، الأولى استشارية تتعلق بالإفتاء و الصـياغة يكـون لـه    

  .بمقتضاها إبداء رأي غير ملزم قانونا للإدارة، فيما تعرضه عليه من أمور

___________________________________________  
، التاسعة، الثانية عشر، الخامسة عشر، السادسـة عشـر مـن القـانون     المواد الثالثة، الخامسة، السابعة، الثامنة) 1

  .و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع 1998يونيو  03المؤرخ   03/  98العضوي رقم 
  . 84،  83عوابدي عمار المرجع السابق ص . د) 2
  . 68سليمان الطماوي المرجع السابق ص . د. د)3
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ي أمرها أن تأخذ بهذا الرأي أو ترفضه، و يمكنها بعد استطلاع رأي المجلس ف 

الصفة غير الإلزامية لفتوى المجلس، من شأنها ألا تحـول دون تهيـب الإدارة فـي    

الالتجاء إلى مجلس الدولة للتعرف على رأيه، بعكس الحال فيما لـو كانـت الفتـوى   

جعلها  و إذا كان الأصل هو الحرية في الاستشارة أو عدمها،فإن المشرع قد) 1(ملزمة 

  .في بعض المسائل الهامة شرطا شكليا يترتب على مخالفته بطلان التصرف الإداري

إلى جانب المهمة الأولى يتولي مجلس الدولة المصـري وظيفـة الصـياغة و    

الإعداد لمشاريع القوانين و المراسيم و اللوائح و القرارات، التي تحال إليه في الصيغة 

للغرض المقصود منها، دون التعـرض لموضـوعها أو   القانونية، التي تجعلها مؤدية 

  .الحكم على ملاءمتها

أما الوظيفة الثانية فتتعلق بالاختصاص القضائي الذي يمارسه القسم القضـائي  

بالمجلس و يتناول كل المجالات التي يخولها القانون للمحاكم الإدارية بصفتها صـاحبة  

تختص بجانب من المنازعات التي تكـون   الولاية العامة و كذلك المحاكم القضائية التي

  .الإدارة طرفا فيها

 -الفرنسي، المصـري و الجزائري -رغم أن المقارنة بين المجالس الثلاثـة 

لا تستقيم نظرا لحداثة نشوء مجلس الدولة في النظام القضـائي الجزائـري مقارنـة    

جلس يتبـين أن  بنظيريه في كل من فرنسا و مصر، وبالعودة إلى القانون العضوي للم

اختصاصاته الاستشارية ضيقة جدا، خاصة بعد رفض المجلس الدستوري في الـرأي  

 للمادتين الثالثة عشر و الأربعـون الذي أبداه في هذا القانون بعد إخطاره به و حذفه 

  .منه و اللتين اعتبرهما غير مطابقتين للدستور

سعان من اسـتقلالية و  على المادتين السابق ذكرهما يلاحظ أنهما تو عبالإطلا 

و الواردة تحت الفصل الثاني من  المادة الثالثة عشرصلاحيات المجلس، حيث تخول 

القانون العضوي موضوع الإخطار لمجلس الدولة إمكانيـة  المبـادرة بجلـب انتبـاه     

  السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 68سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص، . د)1
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فلم يرد عنها أي نص بشأنها  وجاء في رأي المجلس أنها  المادة الأربعونالعامة، أما 

   )1( .اذكر فحواه نللدستور دو ةتعد غير مطابق

فـي   فكما هو ملاحظ فإن المادة التي تم حذفها تخول للمجلس سلطات واسـعة 

المبادرة باقتراحاته حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية،ذات المنفعـة  

  .العامة، و يمكن أن يؤدي من خلالها دورا أساسيا في تطوير الإدارة و تحديثها

  

  المطــــــــــــلب الثالـث

  معيار الاختصاص  بدعوى المسؤولية          

يخي الذي مر به  النظـام القضـائي المخـتص    بعد التعرف على التطور التار  

بالدعوى الإدارية الذي عرف تحولا من  الوحدة إلى الازدواجية مما استوجب الوقوف 

  .عنده للتعرف على تفاصيل قواعد الاختصاص القضائي و التي مسها التغيير

للبداية يجب الإشارة إلى التقسيمات الحديثة للدعاوى الإدارية،و التي يتزعمهـا  

، ويرجعون مختلف القضايا الإدارية إلـى نـوعين   )2(قهاء كبار في القانون الإداري ف

  .قضاء  الإلغاء و قضاء التعويض :  أساسيين و هما 

فأما الأولى فهي إدعاء رافع الدعوى و ينحصر في أن قرارا إداريا فرديا كـان  

الـدعوى  أو تنظيميا قد صدر مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية و تكون هـذه  

  .وسيلة للمطالبة بإلغائه

دعوى إدارية موضوعية وعينية يحركها ذوي الصـفة  و  " تعرف أيضا بأنها  

المصلحة أمام جهات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعية و 

تنحصر سلطات القاضي المختص في البحث عن شرعيتها بحكم قضـائي ذي حجيـة   

   )3( .عامة و مطلقة

  
_______________________________________________________  

و المتعلق بمراقبة مطابقة القـانون   1998ماي  19المؤرخ في  98/ م ، د / ر ق ع / 06رأي المجلس الدستوري رقم ) 1
زائرية، الصادرة العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الج

  . 37،العدد  1998يونيو  01بتاريخ 
  .أمثال ديحي، هوريو، جير، فالين) 1
  . 314عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص  .د) 2
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أما الثانية أي دعوى التعويض، فيقوم النزاع فيها على أن رافع الدعوى يسـند  

ثم فهي تتضمن اعتداء إلى الإدارة عملا أو أعمالا تمس مركزا قانونيا خاصا به، و من 

  .على حق خاص له،أو على الأقل تهدد بالاعتداء عليه

بأنها دعوى قضائية ذاتية يرفعهـا أصـحاب الصـفة و    " فيمكن تعريفها أيضا 

المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، طبقا للشكليات المقررة قانونـا، للمطالبـة   

و تمتــاز هـذه    . )1(الإداري بتعويض الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشـاط  

  . الدعوى بأنها من دعاوى القضاء الكامل و قضاء الحقوق

فعند الأخذ بنظام الازدواج القضائي يستلزم الأمر من الناحيـة النظريـة بيـان    

ضوابط توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء العادي و الإداري،و ثمة أسلوبين في 

  :هذا المجال

لذي اتبعه النظام الفرنسي ، حيث جعل للقضـاء الإداري  أما الأسلوب الأول و ا

ولاية عامة لكافة المنازعات الإدارية، و لا يخرج منها إلا ما استثناه المشـرع بـنص   

  .قانوني خاص

أما الأسلوب الثاني و الذي كان يأخذ به المشرع المصري، حيث يـتم تحديـد    

حصـر، بحيـث يخـرج مـن     المسائل التي يختص بها القضاء الإداري على سبيل ال

اختصاصه ما لم ينص صراحة على دخوله فيه، و تبقى المحاكم العادية صاحبة الولاية 

  )2( .العامة في المنازعات الإدارية

فهـو لـيس    -إذا كان تحديد الاختصاص بالنسبة للجزائر قد فصل فيه المشرع 

لـذي يعتمـد   و عكس ذلك حيث لم يحدد المشرع الفرنسي المعيار ا -فقهي أو قضائي

لتحديد المنازعة الإدارية،وترك ذلك للفقه و القضاء حيث اتفقا على اختصاص مجلـس  

  الدولة بالمنازعات الإدارية إلغاءا و تعويضا أخذا بفكرة وجود الإدارة كطرف في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام القضائي الجزائري الجـزء الثـاني، نظريـة     عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في. د) 1
  .566،ص  1998الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 

محمود عاطف البنا الوسيط في القضاء الإداري، قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دار الفكر العربي، القاهرة، . د) 2
   .257بدون تاريخ،  ص 
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، حيث قيـل  -فق مع المعيار العضوي الذي يأخذ به المشرع الجزائريالنزاع و هذا يت

بمعادلة بسيطة و واضحة مفادها المرفق العام يساوي قانون إداري يساوي اختصاص 

القاضي الإداري، لكن رغم وضوحها فهي لا تتفق دائما مع الواقع لهذا تم الالتجاء إلى 

دارة الماليـة،إلى أن ظهـرت فكـرة    معيار آخر يفرق بين أعمال السلطة و أعمال الإ

المرفق العام لتحديد اختصاص القضاء الإداري، قبل أن يصبح هذا المعيـار قاصـرا   

  .بدوره بعد بروز أزمة المرفق العام

كما وجدت معايير أخرى مختلفة تجمع بين فكرتي النشاط المرفقـي و السـلطة   

واجب التطبيق، و كما هو ملاحظ العامة، و ثمة معيار المنفعة العامة، و معيار القانون 

فإن معيار تحديد الاختصاص الذي يأخذ به القضاء الفرنسي يجمع بين فكرتي المرفـق  

  .         العام و السلطة العامة

يتفق القضاء المصري مع هذا الاتجاه حيث يميل إلى الأخذ بمعيـار مخـتلط    

ديد اختصاص القضاء الإداري يجمع بين فكرتي المرفق العام و وسائل القانون العام لتح

وقد حدثت في مصر تطورات متعاقبـة، بـدأت بتحديـد    أساسا بدعاوى المسؤولية ، 

اختصاصه على سبيل الحصر، ببعض دعاوى المسؤولية بالاشـتراك مـع القضـاء    

العادي، تلاها تقرير اختصاصه بكل دعاوى المسـؤولية عـدا المنازعـات الخاصـة      

  .بالأعمال المادية

لأمر إلى تقرير اختصاص القضاء الإداري بكل دعـاوى المسـؤولية   انتهى ا 

و أصبح مجلس الدولة المصري صاحب الاختصاص العام بنظر سـائر   كقاعدة عامة،

 1972لسـنة   47القانون رقم و  1971دستور سنة المنازعات الإدارية، بعد صدور 

  ) 1(الخاص بمجلس الدولة

 165رقم الثالث لمجلس الدولة القانون يتلخص الوضع في المرحلة السابقة منذ  

أقر المجلس باختصاصه بدعاوى المسؤولية، للتعـويض عـن الأضـرار    1955لسنة 

  المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة، بينما كان القضاء العادي هو المختص بنظر

___________________________________________  
  .238، ص  1982لدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، أنور أحمد سرور، مسؤولية ا. د) 1
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دعاوى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الأعمـال الماديـة ،و    

غني عن البيان أن القضاء العادي كان هو المختص بنظر دعاوى مسـؤولية الدولـة   

، سـواء بالنسـبة    1946الدولة سـنة   بالتعويض في الفترة السابقة عن إنشاء مجلس

  .للقرارات الإدارية المعيبة أو الأعمال المادية

رغم أن القضاء الإداري أصبح صاحب الولاية العامة فـي نظـر المنازعـات    

الإدارية ، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الإستثناءات التي ينعقد فيهـا الاختصـاص   

رع المصري أخذ في البداية يتوسع تدريجيا للقضاء العادي، و كما هو ملاحظ فإن المش

في بسط اختصاص هذا النظام ، نظرا لتحفظه عن الإقرار بولايته العامة دفعة واحدة و 

  .دون تحضيره خلال  فترة  تسمح بتمكينه من إستعاب و سبر أغوار القضاء الإداري

عامة فـي  فإنه جعل الولاية ال -كما سبق بيانه  -أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية ابتدائيا والاسـتئناف  المادة الإدارية 

تختص المجـالس  << ق إ م  7أمام المحكمة العليا كما جاء في نص المادة السابعة م 

القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضـايا  

يعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلـديات أو إحـدى المؤسسـات    أين كانت طب

  . )1(>>....العمومية ذات الطبيعة الإدارية طرفا فيها 

رغم هذا الاختصاص العام هناك دعاوى إدارية تختص بنظرها جهة القضاء  

العادي كاستثناء من الأصل و ما دامت الغرفة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة 

بالمنازعات الإدارية فإنها لا تحتاج إلى نص لممارسة هذا الاختصاص بينما لا يسمح 

أي نزاع إداري إلا بناء على نص صريح، لأن اختصاصها على سبيل  بنظرللمحاكم 

  .الاستثناء

فبصفة انتقالية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميـا تبقـى    

لقضائية و كذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في  الغرف الإدارية بالمجالس ا

  القضايا آتى تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، و بمجرد تنصيبها تحال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري) 1
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وضة على الغرف الإدارية بالمجالس و الغـرف  إليها جميع القضايا المسجلة أو المعر

  .الإدارية الجهوية 

يختص مجلس الدولة بالفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بإلالغـاء المرفوعـة    

ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات 

الطعون الخاصة بالتفسـير و مـدى    العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، و

  .شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة 

بأن أعاد  18/08/1990من ق إ م بقانون  المادة السابعةفقد أدخل تعديل على 

توزيع الاختصاصات القضائية في المادة الإدارية وجعل دعـاوى إلغـاء القـرارات    

تفسيرها و فحص شرعيتها من اختصـاص الغـرف    الصادرة عن الولايات و دعاوى

الإدارية الجهوية،ويشترط أن ترفع الدعوى حسب قواعد الاختصاص التي تنظمها كل 

  .من قانون الإجراءات المدنية و النصوص التشريعية و التنظيمية الأخرى

قبل هذا  التعديل كان المبدأ العام يميز بين قضاء الإلغاء و قضـاء التعـويض     

عند الارتباط و التبعية يكـون مـن   ) استثناء(، أما النوع الثاني )أصلا ( الأول  فالنوع

اختصاص الغرفة الإدارية في المحكمة العليا وسابقا خص  القانون الغرف الإدارية في 

  .المجالس القضائية كقاعدة عامة بقضاء التعويض فقط

الغرفة الإداريـة  غير أن الأمر تغير بعد التعديل وأعيد توزيع الاختصاص بين 

في المحكمة العليا و الغرف الإدارية في المجالس القضائية و الغرف الإدارية الجهوية 

  فاحتفظت الغرف الإدارية في المجـالس القضائيـة بقضـاء التعويض و أسند إليهـا 

الاختصاص بنظر دعاوى إلغاء و تفسير و فحـص مشـروعية القـرارات الإداريـة     

أو البلديات أو الأشخاص و المرافـق الإداريـة الأخـرى، و     الصادرة عن الولايات

احتفظت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا باختصاصها بنظر إلغاء أو تفسير أو فحـص  

  .مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية 
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الإقليمي لكل مجلس قضائي ليشمل عددا من الولايات حتى  يمتد الاختصاص

دعاوى إلغاء القرارات  عشر، أما زع جميعها على المجالس القضائية الخمسةتتو

الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

المحاكم ( الإدارية و تفسيرها و فحص مشروعيتها من اختصاص المجالس القضائية 

  ).الإدارية عند تنصيبها 

رات الصادرة عن الولاة، أو رؤساء المجالس الشعبية البلديـة  فالملاحظ أن القرا

) التنظيمية أو الفرديـة  ( أو الإدارات العامة الأخرى لم يلحقها في نص القانون تسمية 

التي "  1966من قانون الإجراءات المدنية لسنة   274المادة كما جاء من قبل في نص 

ق إ م ، بحيـث إن إلغـاء القـرارات أو    تمثل الأصل التاريخي لتعديل المادة السابعة 

تفسيرها أو فحص شرعيتها إلى غاية تعديل  السابق ذكره كان حكرا علـى المحكمـة   

  .العليا

  بموجب التعديل السابق احتفظت القرارات بوصفها و أضيفت إليها  كلمـة 

و تميزا للسلطات الإدارية المركزية عن السلطات المحلية الولائيـة  >> المركزية <<  

البلدية، و كان هذا التعديل جوهريا و معمقا كاد يجعل منها نصا قانونيـا مسـتجدا  و   

يعود ذلك إلى كونه جاء في إطار التغيير العام المواكب للاتجاه التشريعي حتى يتماشى 

فيفـري   23دسـتور  مع النظام السياسي و الاقتصادي الجديد والذي تكرس بموجـب  

1989.  

من ق إ م قد أخذت بالقاعـدة العامـة فـي تعريـف      عةالمادة السابإن كانت  

المنازعة الإدارية، أي بالمعيار العضوي فكل دعوى تكون الدولة أو الولاية أو البلدية 

إلا أنها أسندت إلى المحاكم دعاوى التعـويض  . أو إدارة عامة طرفا فيها تعتبر إدارية

ولاية أو البلدية أو إدارة عامة عن حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات الدولة أو ال

أخرى بالإضافة إلى الاستثناءات التقليدية الناتجة عن قاعدة الفصل بين السلطات فيمـا  

  . يتعلق بالأعمال البرلمانية و القضائية و أعمال السيادة


